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ِم    الرّحِي الرّحْمَنِ ّلهِ ال ِم ِبسْ
آله وعلى محمد نبينا على وأسلم وأصلي ، العالمين رب لله الحمد

.  أجمعين وصحبه
:  بعد أما

نستكمل بعون الله تعالى الحديث عن المعاملات المالية ، لعلكم تذكرون نحن ذكرنا في أول جلسة ،
هي:وأول درس أنّ أسباب التحريم في المعاملات ترجع إلى اثلاثة أسباب 

أو ،  الغرر– 2.  الربا–  1
. الجهالة

.   الظلم– 3

ذاات هي المصرفية المعاملات من السابق في عنه تحداثنا ما كل
" . " الربا قاعدة " و " الربا بـ ارتباط
:  وهو التحريم أسباب من اثانٍ سبب إلى الن وننتقل

" الجهالة أو ، " الغرر         
لهذا  المعاصرة التطبيقاات بعض فنبين العقود في الجهالة أو الغرر        

: أهمها من التي السبب
" .  التأمين " عقد 

لل فنبين ، وأنواعه ، أحكامه ونبين ضابط أو ، وقاعدته ، الغرر هو ما أ
.  السلمية الشريعة في الغر

. والخدعة الخطر هو ، التغرير من مصدر اسم  هو: اللغة في الغرر
هو – العاقبة مجهول بيع : هو الغرر  بيع: الشرعي الصطلاح في
-. جهالة فيه يكون الذي

إما نفسها،  السلعة: نفسه المبيع في تكون قد الجهالة وهذه
لل يبيع كأن بها العلم لعدم ل وهو ، الصندوق هذا في ما : بعتك : يقول مث
ل هو ، ريال بمائة الصندوق هذا في ما : بعتك يقول ، بداخله ما يعلم
.  نفسه المبيع في الجهالة . هنا الصندوق هذا في ما يعلم
سيارتي بعتك يقول  كأن: المبيع صفاات في الجهالة تكون وقد

ْلْت ويقول ، ريال آلاف بعشرة ِب َق يعلم ول يرها لم . والمشتري : 
ِها . الوصف في الجهالة وهنا ، صفات

: يقول  كأن: المبيع مقدار في العلم بعدم الجهالة تكون وقد
.  تحديد دون ، ذلك ونحو ، عنده التي الماشية هذه بعض بعتك
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" أن أو ، التسليم على القدرة عدم بسبب الجهالة تكون وقد
الصور هذه .كل يملكها ل وهو سيارة يبيعه : كأن يملك ل ما يبيعه

والغرر. ، الجهالة من فيها لما محرمة
غير بثمن سلعة يبيعه  كأن: نفسه الثمن في الجهالة تكون وقد

قد العقد إن نقول وهنا ، العقد وقْت تحديده على يتفقا ل ، معلوم
.  الغرر على اشتمل

بين يدور العقد أن نجد جهالة أو  غرر فيها يكون التي العقود جميع في
ْنم لغ لغرْم " و : " ال لنمَ إذا " ؛ " ال لرمَ البائع َغ -، : خسر يعني – المشتري َغ

بين عكسية فالعلقة ، المشتري غنم – خسر أي – البائع غرم وإذا
. المشتري ومصلحة ، البائع مصلحة
لل بمائة : يشتريه بداخله ما يعلم ل وهو ، الصندوق يشتري  الذي: فمث

فالبائع ، وخمسين مائة يساوي الصندوق بداخل ما أن تبين إن . هنا
 ؟ غارم أم غانم

غانم والمشتري ، بمائه باعه وخمسين مائة يساوي ما باع لنه ؛ - غارم
لئا اشترى لنه ؛ . بمائة اشتراه ، وخمسين مائة قيمته تعادل شي

خمسين قيمته يساوي الصندوق بداخل ما أن : تبين العكس كان لو
لل .  والغرم الغنم بين دار . فالعقد غارم والمشتري ، غانم فالبائع ، ريا
على مبني الغرر ! لن ِقمَار الحقيقة في الغرر أن يتبين هنا ومن

.   كذلك والقمار ، الجهالة
الغرر بينما والمغالباات ، المسابقاات على إطلقه يغلب القمار أن إل

والمعاوضاات ، المبادلات في تكون التي الجهالة على إطلقه يغلب
لرا : باع يقال ولذلك ؛ التجارية ِعبَ ، غر َل لرا و محله القمار لن ؛ ِقمَا
. التجارية المبادلات محله والغرر ن اللعاب

هو الحقيقة في : فالغرر والميسر ، الغرر بين العلقة أما
. الميسر نوعي أحد
نوعين: على الميسر لن

هو القمار إن وقلنا ، عوض على يكون الذي المحرم أو ،  - القمار1
. الغرر هو فهذا ، الغرر
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لبا الشخص يلعب كأن ، مال على يكن لم وإن ، المحرم  اللهو– 2 ألعا
لعا تجوز ل محرمة الشرعية المحاذير من شيء فيها يكون كأن ، شر

لل الله ذكر عن تصد ألعاب أو ، موسيقية أصواات فيها يكون : كألعاب مث
فيها يكن لم وإن ، الميسر من فهذه ، الميسر من .. فهذه الصلة أو

الصلة وعن الله ذكر عن يصد لهو كل السلف بعض عد ولذلك ، مال
.  القيم وابن ، تيمية ابن السلم شيخ اختيار هو وهذا ، الميسر من فهو

لرا يكون فالميسر هذا وعلى التي الحالة . في قمار بل يكون وقد ، قما
لرا فيها يكون ااثنان يتفقا كأن ، المتسابقان يتطارحه بعوض يكون قما

لل خيل سباق في ااثنان – منهما واحد كل هذه سبقْت : إن يقولن – مث
الخرى الخيل سبقْت : وإن يقول والخر ، ريال ألفا فأعطيك الخيل

الميسر يكون وقد ، الميسر من وهو قمار فهذا ، ريال : ألفا سأعطيك
، ميسر فهذا ، مال على يكن لم ولو ، المحرم اللهو في ؛ قمار بغير

فعلى ، المعاوضاات في محله أن إل القمار بمعنى أنه عرفْت والغرر
.  الميسر نوعي أحد الغرر يكون هذا

قلنا:  ، قبل فيما إليها أشرنا : وهذه والمخاطرة ، الغرر بين العلقة
:  نوعين على تأتي المخاطرة إن
.   مشروعة مخاطرة تكون  قد– 1
.   ممنوعة مخاطرة تكون  أن– 2

والجهل ، المبيع في الجهل بسبب تكون : التي الممنوعة والمخاطرة
أو ، اثمنها يجهل أو ، يعلمها ل وهو سلعة الشخص يشتري كأن ، بالثمن
 ؟ ممنوعة أو مشروعة مخاطرة في هذه .. فنقول صفاتها يجهل

ِقمار ، الحقيقة في الغرر من نوع لنها ؛ ممنوعة . و
يشتري بأن ، العقد بعد تكون التي : وهي المشروعة المخاطرة وأما

هل يعلم ل لكنه ، اثمنها ويعلم ، صفاتها ويعلم يعلمها وهو سلعة شخص
أي تخلو ل بل ، مشروعة مخاطرة فهذه ؟ فيها سيخسر أم سيربح
يشتري شخص أي لن ، المخاطرة النوع هذا من  النوع هذا من تجارة
لرا يعد ل . فهذا يدري .. ل يخسر أو فيها يربح أن معرض هو سلعة ، قما

. مشروعة مخاطرة وهي ، مخاطرة هي إنما
والقمار ، الميسر وبين بينه العلقة وعرفنا ، حقيقته .. عرفنا الغرر بيع

 حكمه نعراف أن بقي ، والمخاطرة ،
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؟ الجهالة أو الغرر على يشتمل الذي البيع حكم ما 
، الكتاب تحريمه على دل . وقد محرم أنه الغرر بيع في : الصل نقول

. والسنة
 : تعالي الله : فقول الكتاب أما 
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   :         ₍₍ ََهى َقال لل َن لسو ِه رَ ّل ّلى ال صَ

له ّل ِه ال ْي َل ّلمَ َع ْيعِ َعنْ َوسَ ِة َب ْلحَصَا َعنْ ا ْيعِ َو َغرَر َب ْل  . ₍₍ا
لل الغرر بيع في الغرر: أن بيع تحريم من والحكمة كما بالباطل للمال أك

ومن ، المسلمين بين والضغينة والبغضاء العداوة إلقاء إلى يؤدي أنه
بين العداوة إلقاء إلى تؤدي ذريعة أي سد السلمية الشريعة مقاصد
. الغرر بيع عن نهيّ فلذلك ؛ المسلمين وبين ، الخوة

عند سائدة كانْت التي الغرر بيع علي المشتملة المعاملات من صور
بأنواع يتعاملون ، الجاهلية في العرب : كان الجاهلية عند العرب
النبي حرمها – الشّارع حرمها  الحقيقة في هي ، المعاملات من متعددة

  -  



     


   :

     :
  


  :    


         

                 
   


        


   .

            " :        : "
       


     ..      

                   .
                
  

 - .



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
6

                                                              

        
 - .
    " : 




   : "

         

       

         !  



 : 




   .! 

           

      

        .
  :    




 






 






   .

               .
 


  " :        : "

             

    

     .
  " :


    : "
        


 ..   :      





                


   

          

    


   .

 :              – 
    –   :      


    

        


     


    


  

          .
              .

        :
  :   


 .



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
7

                                                              

   

   :          

  :              
  


            

        

        ()

             
        .

 
  :       


 .

  

      


  :          

    

          .

   

 


          .  

            :    
     


 .

          .
   :      :

 "  "              
            " :  

    






          


   



 . "

      



 :        

               
   .

  –       -       :
      



            :   

        –  –         ..
                   . 
       .



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
8

                                                              

    :      –     -   
     –   –         

                 :  "
   "      .




              –  

 –    

 .

             



 

              " "
      


          

 
  "  : "        - "






 "

           

 –  "







 




   "    






  






  


    

    





         




   

  



      :   






  .

   :  





           .







   :      


    .

    :    

    






   

               
   :           






 





               

       .      .
              :
        


      

               
          






   

    –   :  .
    :



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
9

                                                              

  :   :        





 .
 :    :        

     .
  :           :      
             .

 :       : 





      

        .  

     

  

     






  






 




 –  –  

  







 




 .

       :
   :  :         

     



         

 

   


           

    

  






 –       - 






 

         

    

       .
       –    –  

    ..     
              

           :  !
    
 -              

   

  :         




                 
       .     


 

            
    


   –             .



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
10

                                                              

   –   -     :
             






             
     



 


  


  


   

            






 

       





  




 






      

              
  –  









        








 –      

     .

        ..   
     :








     .
 






       .

       ..      
 

  :              
            
 


              




     





      

           . 
              

       

       ..  

              .
             

 .
            

 .



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
11

                                                              

   :          
             
 


             


 

              





         .
   :      


    

               
        


   




   

      –   -     .
                !
      :

  :   –      

   -  :   

               



.
   :          

.
             

     

    .

      






   .
                   

     .
            ..  :

         

 


     

                
 .



     


 


 


     :



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
12

                                                              

  :          
   .

    





        


 

                
–    –            

            
           

               :
 



 - –              

          
   








         

           
             
      


        ,

              
              

 









 .  .

           .
 


            

    –      –     
    


        

          –  –  ..
          


    

  .
             
             .
    :



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
13

                                                              

  :               
 


  .

     :
    :        

           .  
             
        




 


  

           

 


  

        .
    :   :
     


          

           

  

         –  –   
           .

    :        :
 


 :            

   

            

    –   –       
       .

   :
 


  :   :       
           
      


       


    




    

    ..   –   –

       .
  –   –  



   




         




                .



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
14

                                                              

   :  

         

                
      

    .!   .!
     




 


     :        


    

               
          


        

                
               

 .              - 






     –            
      


    


   


    

    

   .

    :       
           

           :

     

            

   

              
     


   



    

 
     



  

      

       :

       :        
    


 


 


   :    

          

    

 

           

  .



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
15

                                                              

 :
 :       

      .
              

           

   

    :
 :

   

    


      

 :  

       :     



 


          


    

 

 


     :      

            
            



      


      

 

  .






المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
16

                                                              

         

    

  :   

    :


    

            



  

           




           

   

            

  

                
 :   


           



          


   

      

    :   

              
      


       

  

   


  


        

 

     


  


     

  


          :  

 

          .

 :

            




   .
 : 



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
17

                                                              

             
                :
            : 
                
                
         


     

              
        


    : 

      

          

            
             

               
    :          


 

     

 


       

           :   
               

.
         :

   

        


   

             
          


 


   

               
               
     .
     


       

            
            

              
  .



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
18

                                                              

  

           

             
      .
           :
    


         

            
             
          
           


  

      



       

  

            

   

          

live islam((          
          .
           :
     :      ) (

       
 :

 :        –      -
  


          .

           :
 


    )  (  :

      
 :

           
             
 .



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
19

                                                              

             
             
             
              
          .
           :
             

           
      
 :



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
20

                                                              

           

  

   :          
             
          

             
           

 :          

 




   )  (       
         ()    
            
           
            

            
           
              

  

         

               
       


 


   

           
 


            

       

     


   

         
           :
   


    :        

             
 

 :



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
21

                                                              

               
              
.



           :
   :          
     

 :
    


            

  .
           :
     


 


       

 
:

            
           :
 

: 
        .

           :
   :           
               

  
: 



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
22

                                                              

     

          

       

        

          :    
              
        


  


    

          :   
     


       


  

      

     

       

     


 

      :  .
              
    .
           :
   :         

 :
 
           :
           
 


        
 :

 :

  :       

          : 
             

              
             
          


 .




           :
  


        


 





المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
23

                                                              

 :
           
 


             

               
 :              

 

              
    .

   :  :
              
               



              

              



        

     :

           
               




       

          

            .
           :
     :         
       )  (  


 :

              
 

 :
      :    :  
   : :

 :              
              

     :    

   

       :



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
24

                                                              

  : :          
             : 

   
      


     

   :

  :         

            
            
       


   :  : 

               
        


      

         :   
              
         :     
      :       
             

 

    


  


  


        

               
 


   


       


     

               



              
          


     

               
          .
           :
           

 :
          
  :            

   :



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
25

                                                              

 :

            
            

    :

         

            
        


 


      

   

      ()   

   ()          
              


              
             .
           :
  



 :         

  
 :



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
26

                                                              

             
              



              
            

            
 


           

               
             
             
     


          

          


     

         


    

         :

   :   

              
             
    


 


   


        

        .
           :
   :          

      

   


  


   

 :  –   -

    

               
     

 :
                
                




           .
            :



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
27

                                                              

     
 :

     
           :
 

 :
                

          .
           :
   :         

            
  




: 
             
             
               
              
         .
           :
  :            
              


: 
  

           :
 .

: 



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
28

                                                              

                
     


   


      

      .
           :
   : 


            

       

       :

                
      :       

: 
              

    

 


 


        




   

      .

           :
               
               
               

          

 

              
             
      –     - 

     

 


      

      :  

 ₍₍ِْه َقالَ ومَن له جَزَاكَ َلِخِي لرا الل ْد خي ََق َف

َغ ْبل َناء ِفي َأ َث لضا ونيابة واسمكم باسمي  ₍₍ال للرشاد الدعوة مركز عن أي
موازين في هذا يجعل أن وجل عز الله نسأل للشيخ بالشكر تتقدم

تعالى والله مباركة أخرى مناسباات في ومعه معكم نجتمع وأن حسناته
محمد. نبينا على وبارك وسلم الله وصلى أعلم،

الشيخ:
لرا، الله جزاكم                                        فيكم. وبارك خي

  



المعاصرة المالية والمعاملات الأسهم 
29

                                                              
 

 


	" الغرر ، أو الجهالة "
	الغرر أو الجهالة في العقود فنبين بعض التطبيقات المعاصرة لهذا السبب التي من أهمها :
	" عقد التأمين " .
	ونبين أحكامه ، وأنواعه ، فنبين ألًا ما هو الغرر ، وقاعدته ، أو ضابط الغر في الشريعة الإسلامية .
	وقد تكون الجهالة بسبب عدم القدرة على التسليم ، أو " أن يبيعه ما لا يملك : كأن يبيعه سيارة وهو لا يملكها .كل هذه الصور محرمة لما فيها من الجهالة ، والغرر.
	وقد تكون الجهالة في الثمن نفسه : كأن يبيعه سلعة بثمن غير معلوم ، لا يتفقا على تحديده وقت العقد ، وهنا نقول إن العقد قد اشتمل على الغرر .
	في جميع العقود التي يكون فيها غرر أو جهالة نجد أن العقد يدور بين : " الغُنْم " و " الغُرْم " ؛ إذا غَنُمَ البائع غَرُمَ المشتري – يعني : خسر -، وإذا غرم البائع – أي خسر – غنم المشتري ، فالعلاقة عكسية بين مصلحة البائع ، ومصلحة المشتري .
	فمثلًا : الذي يشتري الصندوق ، وهو لا يعلم ما بداخله : يشتريه بمائة . هنا إن تبين أن ما بداخل الصندوق يساوي مائة وخمسين ، فالبائع غانم أم غارم ؟
	- غارم ؛ لأنه باع ما يساوي مائة وخمسين باعه بمائه ، والمشتري غانم ؛ لأنه اشترى شيئًا تعادل قيمته مائة وخمسين ، اشتراه بمائة .
	لو كان العكس : تبين أن ما بداخل الصندوق يساوي قيمته خمسين ريالًا ، فالبائع غانم ، والمشتري غارم . فالعقد دار بين الغنم والغرم .
	ومن هنا يتبين أن الغرر في الحقيقة قِمَار ! لأن الغرر مبني على الجهالة ، والقمار كذلك .
	إلا أن القمار يغلب إطلاقه على المسابقات ، والمغالبات بينما الغرر يغلب إطلاقه على الجهالة التي تكون في المبادلات ، والمعاوضات التجارية ؛ ولذلك يقال : باع غررًا ، ولَعِبَ قِمَارًا ؛ لأن القمار محله الألعاب ن والغرر محله المبادلات التجارية .
	أما العلاقة بين الغرر ، والميسر : فالغرر في الحقيقة هو أحد نوعي الميسر .
	لأن الميسر على نوعين:
	1 - القمار ، أو المحرم الذي يكون على عوض ، وقلنا إن القمار هو الغرر ، فهذا هو الغرر .
	2 – اللهو المحرم ، وإن لم يكن على مال ، كأن يلعب الشخص ألعابًا محرمة لا تجوز شرعًا ، كأن يكون فيها شيء من المحاذير الشرعية مثلًا : كألعاب يكون فيها أصوات موسيقية ، أو ألعاب تصد عن ذكر الله أو الصلاة .. فهذه من الميسر ، فهذه من الميسر ، وإن لم يكن فيها مال ، ولذلك عد بعض السلف كل لهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو من الميسر ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم .
	وعلى هذا فالميسر يكون قمارًا ، وقد يكون بلا قمار . في الحالة التي يكون فيها قمارًا يكون بعوض يتطارحه المتسابقان ، كأن يتفقا اثنان كل واحد منهما – اثنان في سباق خيل مثلًا – يقولان : إن سبقت هذه الخيل فأعطيك ألفا ريال ، والآخر يقول : وإن سبقت الخيل الأخرى سأعطيك : ألفا ريال ، فهذا قمار وهو من الميسر ، وقد يكون الميسر بغير قمار ؛ في اللهو المحرم ، ولو لم يكن على مال ، فهذا ميسر ، والغرر عرفت أنه بمعنى القمار إلا أن محله في المعاوضات ، فعلى هذا يكون الغرر أحد نوعي الميسر .
	العلاقة بين الغرر ، والمخاطرة : وهذه أشرنا إليها فيما قبل ، قلنا:
	إن المخاطرة تأتي على نوعين :
	1 – قد تكون مخاطرة مشروعة .
	2 – أن تكون مخاطرة ممنوعة .
	والمخاطرة الممنوعة : التي تكون بسبب الجهل في المبيع ، والجهل بالثمن ، كأن يشتري الشخص سلعة وهو لا يعلمها ، أو يجهل ثمنها ، أو يجهل صفاتها .. فنقول هذه في مخاطرة مشروعة أو ممنوعة ؟
	ممنوعة ؛ لأنها نوع من الغرر في الحقيقة ، وقِمار .
	وأما المخاطرة المشروعة : وهي التي تكون بعد العقد ، بأن يشتري شخص سلعة وهو يعلمها ويعلم صفاتها ، ويعلم ثمنها ، لكنه لا يعلم هل سيربح أم سيخسر فيها ؟ فهذه مخاطرة مشروعة ، بل لا تخلو أي تجارة من هذا النوع من هذا النوع المخاطرة ، لأن أي شخص يشتري سلعة هو معرض أن يربح فيها أو يخسر .. لا يدري . فهذا لا يعد قمارًا ، إنما هي مخاطرة ، وهي مخاطرة مشروعة .
	بيع الغرر .. عرفنا حقيقته ، وعرفنا العلاقة بينه وبين الميسر ، والقمار ، والمخاطرة ، بقي أن نعرف حكمه
	ما حكم البيع الذي يشتمل على الغرر أو الجهالة ؟
	نقول : الأصل في بيع الغرر أنه محرم . وقد دل على تحريمه الكتاب ، والسنة .
	أما الكتاب : فقول الله تعالي : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [المائدة: 90 ، 91 ].
	ووجه الدلالة من هذه الآية : أننا بيّنا أن الغرر هو أحد أنواع الميسر ن فالنهي عن الميسر في هذه الآية يتضمن النهي عن الغرر .
	ومن السنة : جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة  أن ₎₎ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَر₍₍ .
	والحكمة من تحريم بيع الغرر: أن في بيع الغرر أكلًا للمال بالباطل كما أنه يؤدي إلى إلقاء العداوة والبغضاء والضغينة بين المسلمين ، ومن مقاصد الشريعة الإسلامية سد أي ذريعة تؤدي إلى إلقاء العداوة بين الإخوة ، وبين المسلمين ؛ فلذلك نهيّ عن بيع الغرر .
	صور من المعاملات المشتملة علي بيع الغرر التي كانت سائدة عند العرب عند الجاهلية : كان العرب في الجاهلية ، يتعاملون بأنواع متعددة من المعاملات ، هي في الحقيقة حرمها الشّارع – حرمها النبي  - لما فيها مِنْ الغرر ، فمنم ذلك مثلًا :
	بيع الحصاة :
	بأن يقول مثلًا : بعتك هذا الأرض بألف مثلًا درهم على أن تأخذ منها ما تبلغه هذه الحصاة ، أرمي هذه الحصاة ، وما وصلت إليه من الأرض فهي لك بألف درهم ، قد تكون الرمية قوية فيأخذ أرضًا كبيرة ، وقد تكون الرمية ضعيفة فيأخذ أرضًا صغيرة .
	ومن أمثلة بيع الغرر كذلك : " بيع الملامسة ، والمنابذة  " :
	بأن يقول أي ثوب لمسته أو نبذته إليّ فهو لك بدرهم .. على أي ثوب وقعت يدك فهو لك بدرهم ، فقد تقع يده على ثوب نفيس ، وقد تقع يده على ثوب رخيص ن والثمن محدد . وهنا العقد يدور بين الغنم ،والغرم ؛ فإن وقعت يده على ثوب نفيس فالبائع ؟ غارم ، ولا غانم ؟
	- غارم .
	وإن وقعت يده على ثوب رخيص فالبائع ؟
	- غانم .
	ومنه : " بيع حَبَل الحبلة " :
	كانوا يتبايعون نتاج الناقة ، إذا كانت الناقة حاملًا لها نتاج في بطنها ولد ، فهو لا يبيعه الناقة ، ولا يبيعه ولد الناقة ! إنما يقول : وَلَد وَلَد الناقة !. قد يموت هذه الناقة ، وقد يموت ولدها ، وقد يخرج هذا الولد ذكرًا ، وقد يخرج أنثى ، وهناك احتمالات كثيرة ، ومع ذلك يتم البيع ويتفقان .
	يقول : أعطني خمسة دراهم ، ولَكَ وَلَدُ وَلَدِ هذه الناقة .
	قد لا يسلم له شيء ؛ فلهذا عنه لما فيه من الغرر ، والجهالة .
	ومنه أيضًا : " بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها " :
	فقد نهى النبي  عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها لأن فيها غررًا وجهالة ، لأنها قد تفسد قبل أن يبدو صلاحها .
	ومنه أيضًا: " بيع المضامين ، والملاقيح " :
	والمضامين هو ما في أصلاب الفحول ، يبيعه .. مثلًا فيقول : ما في صلب هذا الفحل ، أبيعَكَهُ ، فهو لا يعلم ما في صلب هذا الفحل ، قد لا ينجب هذا الفحل شيئًا ، وقد يخرج منه ذكر ، وقد يخرج منه أنثى ، وقد يخرج سليمًا ، وقد يخرج معيبًا ، وهكذا .
	والملاقيح : هو ما في البطون من الأجنة ، كأن يبيعه ما في بطن الشاة – الحمل الذي في باطن الشاة – يقول : بعتك الحمل الذي في بان الشاة مثلًا بعشرة دراهم ، فهنا في جهالة كبيرة ، لأنه قد يخرج الحمل حيًَا ، وقد يخرج ميتًا ، وقد يخرج ذكرًا ، أو أنثى ، أو ذكرين ، أنثيين ، إلى غير ذلك .
	فهذه بعض بيوع الغرر التي كانت سائدة عن العرب في الجاهلية ، فحرمها الإسلام .
	يشترط لتحريم بيع الغرر أربع شروط :
	الشرط الأول : أن يكون كثيرًا .
	فإن كان الغرر يسيرًا ، يعني: في العقد جهالة يسيرة ، فهنا تغتفر مثل هذه الجهالة ؛ مثل : لو اشترى شخص سيارة ، وهو لا يعلم ما بداخل السيارة من الأجهزة الداخلية في السيارة ، أحيانًا تخفى على كثير من الناس ، فمثل هذه الجهالة والغرر مغتفرة في الشرع ، لكن لا يصح أن يشتري سيارة مثلًا هو لا يعلم صفاتها ، ولا يعلم (موديلها)، لأن هذه من الأشياء المطلوبة والأساسية فيها ، لكن كونه يجهل بعض الأشياء الداخلية فيها فهذا من الغرر المغتفر ، أو اليسير .
	
	الشرط الثاني : أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالةً .
	أن يكون مقصودًا في العقد ، فعلى ذلك مثلًا : قلنا إن بيع الحمل في البطن ، ما حكمه ؟
	غرر ، لو اشترى حملًا في البطن بعشرة دراهم فإن هذا لا يجوز .
	لكن لو اشترى شاةً حاملًا ، وزادت قيمتها بسبب الحمل فهنا العقد جائز . فيه جهالة ؟ فنقول أن هذه الجهالة مغتفرة ؛ لأن المعقود عليه أصالة هو : الشاة ، وهي معلومة ، والشيء الذي فيه جهالة جاء تبعًا .
	وانتبهوا لهذه الشروط لأننا سنحتاج إليها عندما نتكلم عن التأمين .
	الشرط الثالث : ألا تدعو للعقد حاجة :
	و" الحاجة " كما قلنا أقل رتبة من الضرورة ، فإن كان هناك حاجة إلى الدخول في عقد الغرر فيجوز الدخول فيه ؛ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : " ومفسدة الغرر إقل من الربا ؛ فلذلك رُخِّصَ فيما تدعو الحاجة إليه منه ، فإن تحريمه أشد ضررًا من ضرر كونه غررًا " .
	مفهوم كلام شيخ الإسلام رحمه الله : أنَّ الربا لا يباح إلا عند الضرورة ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات ، بخلاف الغرر فإن مفسدته أقل من الربا فلذلك يباح عند الحاجة .
	الشرط الرابع – والأخير - أن يكون في عقد معاوضة :
	فلو كان الغرر في عقد تبرع فأنَّه لا يؤثر ، كما لو قال شخص لآخر : كل ما في محفظتي من النقود فهو هدية لك أو هو صدقة – لفقير – وهو لا يعلم ما بمحفظته ن النقود .. هل يصح هذا الأمر ؟ يصح ؛ لأن هذا عقد تبرع ، ولا عقد معاوضة ؟ هذا عقد تبرع . وهو في عقد التبرع يجوز ، والجهالة هنا جائزة .
	لكن لو قال : أعطيك ما في محفظتي من النقود – وهو لا يعلم - بشرط أن تعطيني مائة ريال ، أو تعطيني محفظتك – بنادل المحافظ – من دون ما نفتح ، كل واحد يعطي الثاني محفظته ، أو يأخذ ما في محفظة الآخر من النقود ، نقول في هذه الحال : هذا العقد " عقد معاوضة " وقد اشتمل على الغرر فلا يجوز .
	إِذًا عرفنا أن الغرر يشترط لتحريمه أربعة شروط ، متى ما اختل شرط منها – من هذه الشروط – فإن الغرر يكون جائزًا .
	ومن خلال قاعدة الغرر هذه ندلج في عقد من العقود المعاصرة المهمة التي حريٌّ بالمسلم أن يعرف حكمه ، وأنواعه والصور الجائزة ، والصور المحرمة وألا وهو عقد " التأمين " ؛ فإنه وثيق الصلة بالغرر ، أولًا نعرف التأمين ؛ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ،
	ويعرف " عقد التأمين " : بأنه عقد بين طرفين أحدهما يسمى " المُؤَمِن" - وفي الغالب يكون شركة تأمين ، وفي الغالب تكون هذه الشركة مساهمة أيضًا – والثاني " المُؤَمَن لَهُ " يلتزم في هذا العقد المُؤَمِن يدفع للمُؤَمَن له تعويضًا في حال وقوع الحادث ، أو تحقق خطر مُبَيّن في العقد ، وذلك في مقابل أقساط مالية المُؤَمن له إلى شركة التأمين ، إِذاً هو عقد بين طرفين : شركة تأمين ، ومُؤَمَن له .
	شركة التأمين: تلتزم تجاه المُؤَمَن له بأن تعوضه في حال وقوع ضرر محدد في العقد .
	والمُؤَمَن له : بأي شيء يلتزم ؟ أن يدفع أقساطًا لشركة التأمين .
	فعلى سبيل المثال : لو كان التأمين ، تأمينًا على السيارة ، فالمُؤَمَن له يدفع أقساط سنوية ، أو شهرية لشركة التأمين ، ولنفرض أن هذه الأقساط قيمتها مائة ريال في الشهر ، فالمجموع : ألف ومائتي ريال في السنة ، وتلتزم شركة التأمين بأنه إذا حَصَلَ على المُؤَمن له حادث في سيارته أو تعرض لحادث هو بنفسه ، فإنها تعوضه بمبلغ معين أو تتكفل بإصلاح السيارة ، ونحو ذلك . وهنا هذا العقد يسمى عقد تأمين .
	هذا التأمين أول ما ظهر كان في القرن الرابع عشر الميلادي :
	وكان ظهوره في أوربا ، وأول أنواع التأمين ظهورًا هو التأمين البحري ؛ حيث كانوا يأمنون على السلع البحرية خشية تعرضها للسرقة أو للغرق ، وغير ذلك ، ثم توسعت ، وتشعبت صور التأمين وأصبح هناك أنواع كثيرة ومتعددة ، وأصبح يُؤَمَن على أشياء كثيرة بحسب موضوع عقد التأمين – يعني : بحسب موضوعه .
	يتنوع إلى أنواع كثيرة :
	فمنه : التأمين الطبي : التي تلتزم فيه شركة التأمين بتحمل تكاليف علاج المؤَمَن له .
	ومنه :التأمين على الحياة : الذي تلتزم فيه شركة التأمين بدفع مبلغ معين لورثة المؤمن له في حال وفاته .
	ومنه : التأمين على المسئولية ضد الآخرين : الذي يسمى التأمين ضد الغير ، وهذا قد يكون سببه الحوادث ، والأضرار التي يوقعها الشخص على الآخرين .
	ومنه: التأمين على الأشياء والممتلكات : كمن يُؤَمِن على داره ، أو على سيارته الخاصة ، أو على البضائع ونحو ذلك . فأصبح التأمين متعددًا بحسب موضوعه ، إلا أن التأمين يتنوع أيضًا بحسب طبيعة العقد بين المُؤَمِن ، والمُؤَمَن لَهُ – يعني – بين شركة التأمين ، والمُؤَمَنِ لَهُ .
	وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين :
	النوع الأول : التأمين التجاري : وهذا هو النوع السائد في معظم الدول ، بل لا تكاد تنصرف الأذهان إذا أطلِقَت كلمة التأمين إلا إلى التأمين التجاري ؛ لأنه هو الأكثر ذيوعًا ، والأكثر انتشارًا ن في معظم البلدان ، وفي هذا النوع من التأمين يكون التعاقد بين طرفين منفصلين تمامًا ، المُؤَمِن – الذي هو شركة التأمين - ، والمُؤَمَن له بالصورة التي ذكرناها قبل قليل ، تلتزم شركة التأمين للمُؤمن له بالتعويض ، وفي المقابل المؤمن له لشركة التأمين بدفع الأقساط .
	والعلاقة هنا بين الطرفين هي علاقة معاوضة – مقابل الأقساط التعويض – والهدف من هذا التأمين هو .. ماذا ؟ هدف الشركة ؟
	الاسترباح ، والربح ، فالعلاقة هنا علاقة تعويض ربحية ، وهذا النوع من التأمين لا يهدف إلى التكافل أو التعاون وإنما المقصود منه هو : الربح !
	كيف تربح شركة التأمين ؟
	- هي في العادة تأخذ أكثر من التعويضات التي تدفعها للمؤمن لهم ، فإن كان مجموع المؤمن لهم يدفعون مثلًا : مليار ريال لشركة التأمين ، فالتأمين التي تدفعه هي بناءً على دراستها للوضع في العادة يكون أقل من المليار ، فيكون الفرق ما بين التعويض ، وأقساط التأمين هو ربح لشركة التأمين . هذا هو مصدر دخلها الأساسي فضلًا عن استثماراتها الخاصة بأموال التأمين ، لأن الأموال التي تتجمع لها من أقساط التأمين تقوم باستثمارها ن ويكون حقًا للشركة نفسها – شركة التأمين .
	والنوع الثاني – من التأمين- التأمين التعاوني أو التبادلي :
	وفي هذا النوع من التأمين يجتمع أشخاص معرضون لأخطار متشابهة يدفع كل منهم اشتراكًا معينًا ، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر ، بمعنى أن هؤلاء الأشخاص ينشئون فيما بينهم صندوقًَا تعاونيًا أو تبادليًا أو تكافليًا ، بحسب ما يطلقونه ويسمونه عليه ، فتجمع الأموال ويدفع كل واحد منهم اشتراك ، وتُجَّمَع الأموال في الصندوق ، ويدار هذا الصندوق مهن قِبَلِهم أو مِنْ قِبَلِ غيرهم ، بحيث إذا تعرض أحدهم لشيء من المخاطر المتفق عليها بينهم يتم تعويضه من الصندوق ، فإذا كان هناك في الصندوق فائض – الأموال المُجَمَّعَة في الصندوق أكثر من التعويضات التي دفعت للمُؤَمَن لهم – فهذا الفائض لمن يكون ؟ لهَم هم ، يرد عليهم .
	وإذا نقصت أموال الصندوق عن مقدار التعويض .. فما العمل ؟
	هم بالخيار بين أمرين :
	يُخَفَّض بنسبة تعادل نسبة النقص .
	أن يُطْلَب منهم زيادة الاشتراك لتغطية الفرق .
	هذه هي الصورة المبسطة للتأمين التعاوني ..هل يتصور أن تنشأ شركة للتأمين التعاوني ؟
	نقول : نعم ، من المتصور أن هذه الصورة المبسطة تديرها شركة تأمين تعاوني ، فهي تتولى جمع الأموال ، وإدارة هذه الأموال واستثمارها وتأخذ مقابل إدارة التأمين لهم تأخذ أجرًا عن كل عضو يشترك في هذا التأمين ، فتكون شركة تأمين تعاوني ، وأيضًا تستثمر الأموال الموجودة لديها لهؤلاء المُؤَمَن لهم ، تستثمرها وتأخذ حصة مقابل إدارتها واستثمارها لتلك الأموال ، وبهذا تكون شركة تأمين تعاوني .
	إذاً من خلال العرض السابق إذا كان عندنا شركة أعلنت عن نفسها أنها شركة تأمين تعاوني ، ونحن لا نعلم هل هي فعلًا شركة تأمين تعاوني أو تجاري .. كيف نستطيع أن نعرف من خلال عقودها ، ومن خلال نظامها الأساسي نوع التأمين التي تقدمه ؟ .
	كثير من الشركات تدعي أنها شركات تأمين تعاوني ، وهي في الحقيقة تمارس التأمين التجاري .
	أنا أقول أنظر إلى عدة نقاط للتفرقة بين شركة التأمين التعاوني وشركة التأمين التجاري .
	النقطة الأولى : إذا كانت الشركة تلتزم بالتعويض على أية حال مقابل أخذها للأقساط فهذه شركة تأمين تجاري ؛ لأن شركة التأمين التجاري هي تلتزم مقابل الأقساط فهي ملزمة نظامًا بأن تعوض ، حتى ولو كانت الأموال التي عندها التي أخذتها من المُؤمن لهم أقل من التعويضات التي دفعتها ، فلابد أن تلتزم بدفع تلك التعويضات ، فإذا وجِدَ الالتزام ونص على ذلك في العقد فهو تأمين تجاري .
	الفارق الثاني : إذا كان الفائض من مصروفات التأمين مستحقًا لشركة التأمين نفسها ، فهي شركة تأمين تجاري ؛ لأن في شركة التأمين التجاري تعتبر الفائض هذا ربح لها ن بينما في شركة التأمين التعاوني هذا الفائض يعد حقًا لمن ؟ للمُؤمَن لهم بإمكانهم أن يستردوها ، أو أن يحتفظوا به – بهذه الأموال- كدفعة أخرى لمرحلة لاحقة للتأمين .
	إذا كانت شركة التأمين التعاوني لا تربح من هذا الفرق ، فمن أي شيء تربح ؟!
	هي تربح من أمرين :
	الأول : أنها تأخذ أجور – تأخذ من كل عضو يدخل أجرًا - نقول : مائة ريال ، مائتي ريال ، أو ثلاثمائة ريال مقابل إدارتها لعملية التأمين هذه ، فلا مانع من تأخذ أجرًا .
	والأمر الثاني : أنها تستثمر هذه الأموال ، وتأخذ مقابل استثمارتها حصة من الأرباح .
	على هذا لابد في شركة التأمين التعاوني أن بفصل صندوق التأمين عن المركز المالي للشركة ، فهي شركة مستقلة تمامًا عن صندوق التأمين .
	وصندوق التأمين هذا مملوك لمن ؟
	للمُؤَمَن لهم .
	إن كان هناك ربح فهو لهم ، وإن كان هناك خسارة عليهم ، وهي لا تلتزم بشيء لهم ، ولكن تلتزم بالإدارة الناجحة للتأمين .
	والواقع اليوم في شركات التأمين التي تدعي أنها شركات تأمين تعاوني .. ماذا تعمل :
	هذا الصندوق تضمه إلى ماذا مركزها المالي ، وتصبح دينًا مستحقًا في ذمتها ، فإن كان فيه ربح فهو لها ، وإن كان فيه خسارة ، فهون عليها وهي تلتزم أمام المؤمن لهم بالتعويض .
	إذًا هذان فارقان ، وهنك فرقًا ثالثًا أيضًا أود الإشارة إليه :
	الثالث : أن في التأمين التجاري يكون هناك إعادة للتأمين لدى شركات التأمين التجاري كيف ؟.
	شركة التأمين التجاري هذه جَمّعَت الأموال من المؤمن لهم ، فاجتمع عندها مثلًا مليار ريال ، فتتفق هي مع شركات تأمين تجاري كبرى عالمية على أن تعطيهم حصة من هذا المبلغ – نصف هذا المبلغ – ويلتزمون هم بالتأمين ، وهذا يسمى إعادة تأمين ، وهذا مع الأسف الأغلب في شركات التأمين التجاري في الدول العربية كلها ، ولذلك تجدون شركات التأمين الكبرى العالمية تخلق نوع من التهويل النفسي أمام شركات التأمين الصغيرة التي في الدول الإسلامية أنها لا يمكن أن تقوم وترعى التأمين بنفسها ؛ بأن يقولون : شركة - مثلًَا – ضخمة ، كيف تأمنون عليها لو حصل فيها حريق ، أموال كل شركاتكم لا تستطيع أن تغطي تعويض الحريق الذي يحصل في الشركة ؟
	فيوهمونهم أنهم لن يَسْتَطِيعون أن يؤدوا التأمين بأنفسهم ، بالتالي يضطرون بأن يدفعوا نصف أقساط التأمين لشركات التأمين الدولية ، ومن خلال دراستنا لإحدى الشركات المحلية التي تمارس التأمين ، وتقدمه على أنه تأمين تعاوني ، لما درسنا المركز المالي لها تبين أنها أخذت من المؤَمن لهم العام الماضي مليار ونصف المليار , منها سبعمائة مليون أخذتها شركات ألمانية ، فالواقع لا يمكن أن تسمى تأمين تعاوني ، هذا في الحقيقة تأمين تجاري لأن فيه إعادة للتأمين ، أصبحت شركة التأمين مجرد ماذا ؟ وسيط . فَلْيُتَنَبه لذلك .
	في شركات التأمين التعاوني هي لا تحتاج إلى إعادة التأمين لماذا ؟.
	لأنها أصلًا لا تلتزم بالتعويض الكامل ؛ لأنها هي تلتزم بإدارة التأمين ، والتعويض إنما يكون من الصندوق – من أموال المؤمن لهم أنفسهم – ومن خلال تجارب بعض شركات التأمين التعاوني ما احتاجوا أصلًا إلى أن يأخذوا أكثر من الأموال الموجودة في الصندوق ؛ لأن الأموال الموجودة في الصندوق تغطي التأمين – التعويضات – وزيادة .. في الغالب ؛ لأن شركات التأمين إنما تحدد قسط التأمين بناءً على دراسة وخبرة ، ومعرفة بالسوق .
	لذلك أقول هذه أهم الفوارق بين التأمين التجاري ، وشركة التأمين التعاوني ، فمن أراد أن يدخل في أي عقد تأمين فليتنبه إلى الفرق بين هذين الأمرين .
	صور التأمين التعاوني :
	نقول : هو موجود ، وله صور متعددة ، وهو موجود في عدد من المظاهر التي يكون فيها التأمين تعاونيًا .
	من أمثلة التأمين التعاوني :
	التأمين الاجتماعي : الذي تقدمه الحكومات ، والهيئات العامة للموظفين ، والتي تسمى التأمينات الاجتماعية ، أو صندوق معاشات التقاعد ، ونحوها . هذا التأمين في الحقيقة هو تأمين تعاوني لأنه ليس الغرض منه الاسترباح ؛ لأن الدولة ترعاه أو المؤسسات العامة ترعاه بغرض دعم الموظفين الذين يبلغون سِننًا معينًا لا يستطيعون معها العمل ، فهو في الحقيقة تأمين تكافلي تعاوني ، وليس تأمينًا تجاريًا ، فوجود الغرر في مثل هذه الحال مغتفر كما سنبينه .
	ومن أمثلته كذلك : التأمين الطبي :
	التي ترعاه الدولة وتتقاضى عليه رسومًا ، ربما تكون في كثير من الأحيان رمزيه ، بعض الدول يكون هناك تأمين طبي تقدمه الدولة نفسها بمعنى أنها تأخذ رسومًا من المواطنين ، رسوم رمزية في الغالب ، وهي ترعى المستشفيات – يعني – تديرها وتتولى الرعاية الطبية لهؤلاء المواطنين ، فهذا نوع من أنواع التأمين التعاوني.
	ومن أمثلته كذلك : الجمعيات التعاونية ،والتأمين المعمول به في النقابات المهنية :
	يعني : أحيانًا يكون في نقابة أطباء أو نقابة مهندسين ، يتفق الأطباء فيما بينهم على أن ينشئوا صندوقًا لتعويضهم في حالة حدث أخطاء طبية من خلال هذا الصندوق ، وكذلك قد يتفق بعض المهندسين – نقابة المهندسين – على إنشاء مثل هذا الصندوق للتعويض في حالة أخطاء معمارية أو هندسية ،ونحو ذلك .
	الحكم الشرعي للتأمين :
	نقول أولًا : التأمين التجاري : ذهب عامة الباحثين المعاصرين ، والعلماء ، ومعظم الهيئات الشرعية المعاصرة ، والمجامع الفقهية إلى تحريم التأمين التجاري من حيث الأصل ؛ لأنه عقد محرم ، سواءٌ أكان تأمين على الحياة ، أم تأمينًا طبيا ، أم تأمينًا على الممتلكات ، أم تأمينًا على السيارات .. كل صوره محرمة – التأمين التجاري – لأنه عقد يقوم على الغرر ، والمقامرة .
	فالعقد هنا – عقد التأمين – عقد معلَّق على أمر محتَمِل قد يقع ، وقد لا يقع ، ولأن كلًا من طرفي العقد لا يدري عند إنشاء العقد ما الذي سيأخذ مقابل ما بذله في العقد .
	ولبيان ذلك : نفرض أن شخصًا دفع ألف ريال لشركة تأمين للتأمين على سيارته ضد الحوادث لمدة عام ، فالآن نفرض أنه خلال هذا العام لم يحصل لسيارته أي حادث ، هو دفع ألف ريال مقابل ماذا ؟
	مقابل لا شيء !. لم يأخذ شيء !.
	فهو غارم أم غانم ؟
	يُعَدُ غارمًا ، وشركة التأمين : غانمة ؛ أخذت ألف ريال وهي لم تدفع شيئًا ، لكن لو أنه حصل له حادث خلال هذا العام بمقدار كلفه يعني أو إصلاح السيارة أو تعويض هذا الحادث يكلف ما يقارب أو ما يصل إلى خمسة آلاف ريال مثلًا ، فنقول في هذه الحال هو غانم ؛ لأنه دفع ألف ريال ، وأخذ من الشركة خمسة آلاف ريال ، والشركة غارمة ؛ لأنها أخذت ألف ريال وفي المقابل عوضته بخمسة آلاف ريال ، فالعقد هنا يدور بين الغنم ، والغرم . فهو عقد غرر وجهالة مبني على القمار والميسر ، وعند إنشاء العقد - عندما يدفع المُؤَمَن له الآن الآلف ريال – هل يعرف العوض الذي سيأخذه من الشركة ؟ هو لا يعرف شيء ، ولا يدري هل سيأخذ شيئًا أم لن يأخذ شيئًا، وإذا أخذ شيئًا لا يعلم مقدار ما سيأخذه فلهذا هو يعد محرمًا عقد التأمين التجاري.
	أما التأمين التعاوني : فقد ذهب عامة العلماء المعاصرين ومنهم هيئة كبار العلماء بالمملكة إلى جواز التأمين التعاوني؛ لأن التأمين التعاوني وإن كان فيه شيء من الغرر، هو في الحقيقة فيه غرر وجهالة؛ لأن مثلًا: مثل ما قلنا إذا كان مجموعة من الناس وضعوا أموالهم في صندوق كل واحد يضع في هذا الصندوق مالًا ولا يدري هل سيأتيه تعويض من الصندوق أو لا، وإذا جاءه تعويض من ذلك الصندوق ما مقدار ذلك التعويض الذي سيأتيه، فالتأمين التعاوني أيضًا فيه غرر، لكنَّ هذا الغرر ماذا؟ مغتفر، لماذا مغتفر؟
	لأنه في عقد ماذا؟ معاوضة ولَّا عقد تبرع؟
	عقد تبرع؛ لأن المقصود من العقد أصلًا التكافل والتعاون فيما بينهم، ونحن قلنا: من شروط عقد الغرر، من شروط تحريم عقد الغرر: أن يكون في عقد معاوضة، فإن كان في عقد تبرع فإنه يكون مغتفرًا وجائزًا شرعًا، فلذلك نقول: إن التأمين التعاوني وإن كان فيه شيء من الجهالة والغرر إلا أن هذه الجهالة مغتفرة شرعًا؛ لأنها؛ لأن المقصود من العقد أصلًا ليس الاسترباح وإنما هو التكافل والتعاون وهذه من المقاصد الشرعية التي يغتفر فيها الغرر.
	حالات استثنائية:
	قلنا: إن الأصل في التأمين التجاري أنه محرم، لماذا؟
	لأنه ربا أو لأنه غرر؟ لأنه غرر.
	وعلى ذلك بما أنه محرم لما فيه من الغرر فإنه يستثنى من تحريم التأمين التجاري الحالات التي مرت معنا قبل قليل التي لا يكون فيها الغرر مؤثرًا، ومن ذلك ثلاث حالات، أشير إلى ثلاث حالات:
	الحال الأولى:
	إذا كان التأمين تابعًا في العقد وليس مقصودًا فيه، تذكرون لما ذكرنا شروط الغرر، قلنا: إذا كان تابعًا في العقد فإنه لا يؤثر مثل: الحمل الذي يكون في بطن الشاة فيُباع تبعًا للشاة، وكذلك هنا في عقد التأمين لو كان التأمين تابعًا في العقد لم يكن العقد معقودًا أصلًا على التأمين نفسه، مثل: شخص يريد أن يشحن بضاعة واشترى مع البضاعة، نعم، يريد أن يشحن بضاعة مع وكالة للشحن ومع الأجرة التي سيدفعها للوكالة، لوكالة الشحن سيدفع لهم أجرة مقابل التأمين على البضاعة، فهنا العقد وقع أساسًا على نقل البضاعة، والتأمين جاء تبعًا للعقد، فمثل هذا التأمين يغتفر؛ لأنه جاء تبعًا وليس مقصودًا.
	شخص يريد أن يشتري سيارة، ومع شراءه للسيارة اشترى تأمينًا على السيارة من البائع نفسه، فنقول: هنا التأمين جاء تبعًا للعقد، ومثله أيضًا: شخص استأجر سيارة من شركة تأجير سيارات ومع عقد الإيجار أخذ التأمين على السيارة، فهنا جاء التأمين تبعًا للعقد، فيكون مغتفرًا حتى ولو زادت قيمة أجرة السيارة أو ثمن السيارة التي اُشتريت أو أجرة نقل البضاعة حتى ولو زادت بسبب التأمين لأنه يعني قياسًا على زيادة ثمن الشاة التي بيعت بسبب وجود الحمل، فمن المعلوم أن الشاة الحامل أكثر ثمنًا من الشاة التي ليس في بطنها شيء، ومع ذلك الشريعة جوزت بيع الشاة مع ما فيها من الحمل، فكذلك نقول: إذا جاء التأمين تبعًا في العقد فإنه يغتفر ولو كان له قيمة في العقد، ومثله أيضًا التأمين على، أو الضمان الذي يكون على الأجهزة الجديدة؛ أحيانًا يأتي شخص يريد أن يشتري جهاز جديد جهاز كمبيوتر مثلًا، فيقول له البائع: هناك ضمان يعني هذا الجهاز مضمون لمدة سنة ضمان مصنعي، لكن إذا أردت ضمان هذا الجهاز لمدة أربع سنوات كنوع من التأمين ستكون قيمة الجهاز بدلًا من ألف ريال يصبح ألف ومائتي ريال،فمثل هذا الضمان أيضًا إذا جاء تبعًا للعقد تبعًا لشراء الجهاز في عقد واحد فهو مغتفر؛ لأنه جاء تبعًا لشراء، للجهاز نفسه، وليس معقودًا عليه أساسًا، لكن لو أنه اشترى جهاز لوحده، ثم أمَّن على الجهاز أو اشترى الضمان، فنقول في هذه الحال: أصبح الضمان أو التأمين مقصودًا في العقد ووقع عليه العقد بمفرده فهذا لا يجوز.
	إذًا: هذه هي الحال الأولى التي يغتفر فيها التأمين التجاري إذا كان التأمين تابعًا وليس بمقصود في العقد.
	الحال الثانية:
	إذا كان التأمين مما تقتضيه الحاجة، والحاجة بمعنى أن يلحق الإنسان حرج ومشقة إذا لم يؤمن، إذا كان عليه حرج في عدم التأمين، ومن الحاجة ما إذا كان، من الحاجة: إذا كان الإنسان في بلد يلزم نظامه بالتأمين على المركبة، على السيارة، فنقول: لا حرج عليه في هذه الحال أن يؤمن على السيارة ذلك الشخص؛ لأنه إن لم يؤمن فقد يلحقه شيء من الضرر، أو الحرج أو ربما يسجل عليه مخالفة أو ربما يلزم بغرامة أو ربما لا يسمح له باستخراج الرخصة أو غير ذلك، فمثل هذه الحاجة يُغتفر فيها التأمين إذا كان نظام البلد يلزم بالتأمين، ونحن نتكلم الآن عن دخول الشخص في عقد التأمين، لا نتكلم عن النظام نفسه، نتكلم عن شخص موجود في بلد يُلزم بالتأمين التجاري، فنقول: لا حرج عليك في أن تؤمن إذا كنت ملزمًا بالنظام، ومن الحاجة كذلك لو كان الشخص في بلد تكلفة العلاج فيه باهظة إذا لم يؤمن، فيحتاج إلى التأمين الطبي كالمسلمين الذين يكونون في بلاد الغرب يعني معروف إن النظام عندهم كله قائم على التأمين الطبي، والشخص الذي لم يؤمن لو احتاج إلى علاج أو إلى عملية بسيطة ربما تذهب بأمواله كلها فنقول في مثل هذه الحال: هذا الشخص قد تحققت فيه مقتضيات الحاجة فلا حرج عليه شرعًا في الدخول في التأمين ولو كان تأمينًا تجاريًا؛ لأن التأمين التجاري محرم لما فيه من الغرر، والغرر يباح عند الحاجة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن مفسدة الغرر أقل من مفسدة الربا، ولذلك أبيح عند الحاجة، وقد ذكر أهل العلم أدلة لذلك ليس هذا مجال بسطها.
	الحال الثالثة من الحالات التي يجوز فيها التأمين:
	إذا كان التأمين مجانًا بلا عوض، إذا حصل الشخص على التأمين مجانًا بلا عوض كالتأمين الطبي الذي تقدمه الشركات لموظفيها بلا عوض يعني، بلا عوض يدفعه ذلك الموظف مقابل التأمين، نحن نعرف إن كثير من الشركات الآن تعطي موظفيها تأمينًا طبيًا فإذا كان هذا التأمين بلا عوض يعني لا يدفع مقابل هذا التأمين مال للشركة نفسها، فلا حرج عليه في قبول هذا التأمين؛ لأن العقد هنا أصبح عقد تبرع وليس عقد معاوضة، والمحرم من الغرر هو ما كان في عقود المعاوضات.
	نحن وعدناكم بالأمس أن نفتح مجالًا أكثر للأسئلة، ولذلك بقي نقاط يسيرة الحقيقة يعني حول بعض المعاملات اليسيرة فلعلنا نكتفي بهذا القدر يعني مما بيناه وشرحناه والمتبقي اليسير هذا من أراد أن يعني يستزيد منه فبالإمكان الرجوع إلى المذكرة التي ستكون متوفرة إن شاء الله تعالى حسب السبل أو الطرق التي سيبينها لكم الإخوة بمشيئة الله تعالى.
	ولذلك استغلالًا للوقت وحتى لا نخلف الوعد الذي وعدناكم به نفتح المجال الآن للإجابة على أكثر قدر ممكن من أسئلتكم ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعناه وأن يجعله حجة لنا لا علينا.
	عارض الأسئلة :
	اللهم آمين، جزاك الله خيرًا فضيلة الشيخ على ما قدمت، وقبل البدء بالأسئلة فقط نذكر بأن المذكرة بإذن الله عز وجل ستوزع عليكم بالطريقة التي اتفقنا عليها البارحة وهي أن هناك أوراق تكتب فيها البريد الإلكتروني ثم سترسل لكم هذه المذكرة كاملة، وأما بالنسبة للتسجيلات فستكون متوفرة في جميع أنواع التسجيلات، والإخوة يسجلون ثم سينشرون يعني هذه المادة في التسجيلات لكي لا تكون حكرًا على تسجيلات معينة، ولكي يسهل على أهل الدمام والخُبَر أو أي مكان أن يأخذوا من التسجيلات القريبة منهم، وأيضًا ستكون بإذن الله عز وجل المادة كاملة بعد فترة وجيزة في موقع الشيخ، ومن يوم غدٍ بإذن الله تبارك وتعالى ستكون المادة كاملة موجودة في موقع live islam)) أو البث المباشر أو الكثير من المواقع الإلكترونية ستكون فيها المادة كاملة يستطيع الإنسان سماع هذه المحاضرة مرة أو مرتين وثلاث.
	عارض الأسئلة :
	هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: هل الحكم على شراء الألماس بالبطاقة (بطاقة الصراف) كالحكم على شراء الذهب من ناحية الجواز؟
	الشيخ:
	نعم: الحكم واحد، بل إن الألماس أجوز من الذهب – إن صحت الصرفية أن نقول أجوز- ولأن الألماس أصلًا يجوز شراءه بالريالات بدون تقابض، وليس له حكم الذهب والفضة.
	عارض الأسئلة :
	نعم، أيضًا السؤال حول البطاقات (البطاقات الإلكترونية) الفيزا وغيرها، يقولون: هل هناك بطاقات مجازة وأخرى غير مجازة؟
	الشيخ:
	نعم بالنسبة للبطاقات هناك بطاقات غير مجازة كالتي تصدرها البنوك التي تتعامل بالربا، فهذه غير مجازة من هيئات شرعية، وتأخذ فوائد وتقسط الدين، وتزيد في الدين مقابل التقسيط.
	وهناك بطاقات مجازة من هيئات شرعية لكن في الحقيقة بعض الهيئات جوزت عملية قلب الدين التي أشرنا إليها قبل قليل، التي يقسط فيها الدين مقابل إجراء عملية تورق، فهذه لا أرى جوازها، وهناك مجازات بطاقات يعني ليس فيها عملية قلب الدين هذه، وإنما يعني تكون يعني مقصورة فقط على بطاقات الخصم الشهري فهذه تجوز لكن إذا كان البنك يأخذ أكثر من التكلفة الفعلية فلا تستخدمها في السحب النقدي.
	عارض الأسئلة :
	نعم، كان هناك سؤال أيها الشيخ حول التأمين على الرخصة أو على السيارات، وبعض الإخوة ذكر علل، يعني هل كثرة الحوادث اليوم، ومنها عادة المراهقين بالسيارات وتكسيرها يعني دافع أو مبرر لهذا التأمين؟
	الشيخ:
	هو في الحقيقة التأمين يعتبر من الحاجيات لا شك؛ لكثرة الحوادث وأيضًا للعلاج وغير ذلك، لكن نقول: إنه من الأمور الحاجية لكن هناك البديل الشرعي الجائز الذي يفي بتلك الحاجة وهو التأمين التعاوني، فإذا كان هناك حاجة إلى التأمين فليس هناك حاجة إلى التأمين التجاري، هناك حاجة إلى التأمين التعاوني، والتأمين التعاوني في الحقيقة يفي بأغراض التأمين التجاري وزيادة، بل إن هناك دول من الدول الغربية من طبق التأمين التعاوني وطبقه بكفاءة أفضل بكثير من التأمين التجاري، فعلى سبيل المثال: التأمين الطبي في كندا هو نوع من التأمين التعاوني، وليس تأمينًا تجاريًا، بينما في أمريكا (الولايات المتحدة) هو تأمين تجاري وبإمكان أي شخص يزور هذين البلدين يدرك الفرق الكبير بين الرعاية الطبية في (كندا) والتي هي أفضل بكثير من الرعاية الطبية في الولايات المتحدة؛ لأنه حسب إحدى الإحصائيات التي قام بها أحد الإخوة الذين يحضرون رسالة دكتوراه في التأمين الطبي، والبدائل الشرعية هناك في الغرب وجد يعني حسب الإحصائية التي ذكرها أن عدد الذين يشملهم التأمين الذين يستطيعوا أن يفوا بأقساط التأمين في الولايات المتحدة لا يتجاوز الثلث فقط من السكان، بينما في كندا كل السكان تشملهم الرعاية الطبية التي تتولاها الدولة نفسها، وهو نوع من التأمين التعاوني، فلماذا نحن ننتظر أن يأتي الحل من بلاد الغرب حتى يكون مقبولًا عندنا، نحن ولله الحمد لدينا البدائل والحلول المناسبة والكافية التي من المفترض أن نصدرها نحن إلى الغرب لا أن ننتظر أن تأتي منهم، فأقول الحاجة الصحيحة القائمة للتأمين، ولكن ينبغي أن يكون تأمينًا تعاونيًا، ويعني أضرار التأمين التجاري لا شك أنها كبيرة على الأفراد والمجتمعات واقتصاد الدول وأيضًا على معتقداتهم أيضًا، كون الشخص يرضى بنظام تأميني يكون قائم على الغرر والجهالة لا شك أن فيه يعني رضى بشيء من المحرمات شرعًا وهذا لا يجوز ومادام وُجد البديل الآخر الذي يعني يحقق تلك المصالح فلما العدول عنه إلى شيء محرم؟
	عارض الأسئلة :
	نعم، جزاكم الله خيرًا، هذا سائل يقول: هل يجوز لي استوفي ديني الذي عند شخص غير قادر على السداد في الحال بأن أستخدم بطاقة عائلته في اكتتاب معين وأسقط الدين الذي عليه؟
	الشيخ:
	لا، هذا لا يجوز، هذا في الحقيقة هنا الدائن انتفع من اسم ذلك الشخص لأنه سيأخذ أكثر من الدين الذي له في ذمته؛ لأنه سيربح من هذا الاكتتاب مبالغ طائلة وكثيرة جدًا.
	عارض الأسئلة :
	وهذا سائل يقول: لدي ودائع مالية فهل لي استخدامها مع الضمان التام بإرجاعها متى طالب بها صاحبها وفي أي وقت؟
	الشيخ:
	لا، ما دام أنك مودَع هذه الأموال ويدك يد أمانة فليس لك أن تستثمرها لنفسك إلا بإذن من صاحب المال.
	عارض الأسئلة :
	نعم، هناك بعض المؤسسات تعطي تأمينًا طبيًا لموظفيها لكن مع أخذ نسبة معينة كأتعاب العلاج للمستشفى؟
	الشيخ:
	هذا جائز، إذا كانت الشركة تأخذ يعني أجور نسبية أو مبالغ مقابل الأتعاب
	عارض الأسئلة :
	عشرة بالمائة
	الشيخ:
	أي نعم، مثل هذه النسب هذه جائزة ولا إشكال.
	عارض الأسئلة :
	هذا سائل يقول: بعد السلام، والدي رحمه الله اكتتب لي في البنك الأمريكي منذ أكثر من خمسة وعشرين سنة ثم تضاعفت قيمة هذه الأسهم عدة مرات فما الحكم وكيف التصرف بما يرضي الله تعالى؟
	الشيخ:
	بالنسبة للأسهم البنكية من ورث شيئًا منها أو كان قد ملكها ثم تاب من يعني الاتجار بها أو تملكها فيجب عليه أن يبيعها فورًا، فور توبته أو فور علمه بتملكه لها، ويتخلص من نصف أرباحها ؛ لأن النصف منها مال خبيث، ونقول: النصف لأنه الآن اختلط الحلال بالحرام ولا يعرف مقدار الحلال من الحرام، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا لم يعرف مقدار الحلال من الحرام فيجعل كل واحد منهما نصفًا أو مساويًا للآخر ويتخلص من نصف الأرباح التي يعني يحصل عليها من بيعه لتلك الأسهم وقولنا: إن الأسهم فيها حلال وحرام لأن البنوك ولو كانت بنوكًا ربوية جزء كبير من معاملاتها يعد حلالًا حلال مثل الحسابات الجارية، ومثل الحوالات المصرفية ومثل أيضًا الوساطة في بيع الأسهم غير البنكية كل مصادر الدخل هذه يعني جائزة شرعًا لكن هذه البنوك تمارس أيضًا المعاملات المحرمة أو الربوية، فلأجل ذلك نقول: اختلط الحلال بالحرام.
	يعني بدون تسمية شركة من الشركات، قد يكون شيء من الشركات نسبة الحرام التي فيها يعني أكثر مما لدى البنوك.
	عارض الأسئلة :
	هذا سائل يقول: اشترى زميلي لي سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك من الشركة وسدد
	الشيخ:
	اشترى سيارة؟
	عارض الأسئلة :
	اشترى زميلي سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك من الشركة، وسدد أقساط السيارة وبقي ثلاثون ألفًا، فهل يجوز لي أن أكمل أقساط السيارة وآخذها؟
	الشيخ:
	أولًا: التعبير قوله: اشترى سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك هذا التعبير خطأ، استأجر سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك وبقيت عليه تلك الأقساط، فنقول: إذا كان قد استأجرها فهي ليست مملوكة له، هي مملوكة للشركة نفسها للمالك، فإذا أردت أن تشتريها فاشترها من الشركة وإذا كان بينك وبين المستأجر اتفاق فلا مانع من أن يكون بينكم مواعدة بأن تعطيه تلك المبالغ ليوفي ثمن تلك السيارة ثم بعد أن يتملكها يبيعها عليك يبيعها بحسب ما تتفقان عليه بعد تملكه لها ملكًا حقيقيًا.
	عارض الأسئلة :
	جزاكم الله خيرًا، أسئلة عن كيفية دفع زكاة الصناديق الاستثمارية وأيضًا المساهمات العقارية؟
	الشيخ:
	بالنسبة للصناديق الاستثمارية يقيم حصته في الصندوق وقت حلول الزكاة ويزكي تلك القيمة فمثلًا شخص ساهم في صندوق من الصناديق بمبلغ عشر آلاف ريال فلما حل موعد زكاته تبين له أن قيمة حصته في الصندوق أصبحت خمسة عشرة ألف ريال فنقول في هذه الحال: تزكي عن الخمسة عشر ألف ريال، ولو نقصت فتزكي عن قيمتها ولو كانت ناقصة، لو نقصت مثلًا إلى ثمانية ألف ريال فتزكي عن الثمانية ألف ريال وهي قيمة ما تملكه في الصندوق، هذا بالنسبة للصناديق الاستثمارية.
	وأما المساهمات العقارية: فهي على نوعين:
	مساهمات متعثرة أو ظهر فيها بوادر التعثر بمعنى أنها تأخرت عن موعد تصفيتها أو ظهر مماطلة من المدير الذي يدير تلك المساهمة أو ظهر يعني مخالفة نظامية أو نحو ذلك أو حُجز على أموال المساهمة فمثل هذه المساهمات لا زكاة فيها لأنها في حكم الدين على المعثر، ولكن متى ما قبض الشخص أمواله التي في تلك المساهمة فإنه يستأنف بها حولًا ويزكيها بعد الحول إذا كانت قد بقيت عنده نقودًا، والنوع الثاني من المساهمات: هي المساهمات المنتظمة يعني غير المتعثرة التي تسير بوضعها الطبيعي فهنا لابد من زكاتها بحسب ما يملكه الشخص من يعني أسهم في تلك المساهمة، فإذا كان قد ساهم مثلًا بعشرة آلاف ريال فلما حل موعد زكاته مثلًا تبين له أن له فيها ربح أو خسارة بحسب ما وصلت إليه المساهمة فإنه يزكي بحسب ما وصلت إليه من ربح أو خسارة.
	عارض الأسئلة :
	هذا طالب في الجامعة يقول: أن لدينا من المدرسين من يرون أن الفائدة الربوية ليست ربا لأن الزيادة لأجل نقصان قيمة المال (أي الريال) عبر السنين، وأيضًا يقولون: أنهم لا يعترفون بأن قياس السندات والأسهم على الذهب والفضة، أي أنها لا تقاس على الذهب والفضة؟
	الشيخ:
	نعم، هاتان شبهتان ذكرناهما بالأمس وقلنا: إن بعض الناس يقول: إن الفوائد البنكية جائزة ويذكر شبهتين: الشبهة الأولى:
	يقول: إن الفوائد هي تعويض عن التضخم أو ما قالوا عنه إنه هبوط في القوة الشرائية لأن السلعة التي تشترى هذه السنة بمائة ريال تشترى في السنة القادمة بمائة وثلاث ريالات أو مائة وريالين، فيقولون: إن المقرض الآن يستحق تعويضًا لأجل هذا التضخم وقد أجبنا على هذه الشبهة من عدة أوجه:
	الوجه الأول: قلنا: إنه لو حصل العكس، حصل انكماش بأن أصبحت السلعة التي تساوي مائة هذه السنة أصبحت تساوي ثمانية وتسعين، هل يصح أن يقال للمقترض الآن: رد على المقرض ثمانية وتسعين فقط؟
	لا أحد يقول بذلك، فلماذا يكون دائمًا المقترض هو المتحمل للضرر الواقع؟
	الأمر الثاني أيضًا: أن نقول: إن الفائدة في الحقيقة هي وقود التضخم، وهي التي سببت التضخم في المجتمعات؛ لأن البنوك إذا كانت تأخذ فوائد على قروضها فإن المنتجين للسلع يحسبون من ضمن ثمن تلك السلع وقيمها تلك الفوائد التي سيدفعونها للبنوك، فترتفع الأسعار بذلك ويكون التضخم في العملة، وأيضًا أمر ثالث: أن نقول: إنه إذا حصل تضخم في البلد فإن التضخم يطال بأثره جميع أهل البلد، لا يقتصر على شخص دون آخر، فليس المقترض هو السبب في ذلك التضخم، وأيضًا إن هذه الأموال لو بقيت عند المقترض نفسه ولم يقرضها، فسينالها التضخم كذلك، فلماذا نقول: إذا أقرضها يعوض عن التضخم وإذا بقيت عنده فإنه لا يستحق التعويض؟ هو على أية حال سيأتيه التضخم سواء أقرضها أو لم يقرضها، وأما قولهم يعني قول هؤلاء: إن يعني قياس الأوراق النقدية أو السندات على الذهب غير صحيح، فنقول: إنها وإن لم يصح القياس للأوراق النقدية أو السندات على الذهب والفضة فإن القرض بفائدة محرم بإجماع العلماء بأي مال كان، سواء كان ذهبًا أو فضة أو ترابًا أو نحاسًا أو حديدًا أو غير ذلك، كل الأموال، ما أقرضت من مال واشترطت على المقترض أن يرده بزيادة فهو ربا، ولهذا أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا أيًا كان المال المقرض حتى ولو كان أوراقًا بدليل أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه كان في أي شيء؟ تذكرون في أي شيء؟ في الإبل كما قلنا، والإبل أصلًا ليست من الأموال الربوية ولا تقاس على الذهب والفضة، ومع ذلك عده الله تعالى من الربا؛ لأن ربا الديون يجري في كل شيء، الذي يعني يُنظر في قياسه على الذهب والفضة من عدم قياسه هو ربا البيوع، وما تقدمه المصارف الآن من قروض بفوائد هو من ربا الديون وليس من ربا البيوع، وهو محل إجماع عند أهل العلم.
	عارض الأسئلة :
	عدد من الأسئلة تسأل هل من طريقة شرعية مأمونة للإستقراض من البنوك؟
	الشيخ:
	نعم، الطريقة الشرعية للتمول من البنوك، لا نسميها الاقتراض؛ لأنه في الحقيقة إذا قلت: قرض، القرض لابد أن يرد بالمثل بدون زيادة، لكن هناك طريقة للتمول من البنوك من هذه الطرق:
	أولًا: المرابحة للوعد بالشراء التي أشرنا إليها في درس البارحة بأن يطلب من البنك أن يشتروا سلعة فإذا اشترى البنك السلعة اشتراها منهم بالأجل، وهذه تطبقها معظم البنوك، تقول له مثلًا: اشتروا تلك الدار أو هذه السيارة فإذا تملكها البنك وقبضها تشتريها منهم بالتقسيط، وإذا كنت لا تريد سلعة بعينها وإنما تريد النقود فبإمكانك أن تتورق تدخل في عقد تورق؛ بأن تشتري مثلًا أسهمًا من البنك بالأجل ثم تبيعها في السوق وتأخذ قيمتها نقودًا، ومن أمثلة ذلك برنامج (وطني) للتورق في الأسهم الذي تقدمه شركة (الراجحي) وكثير من البنوك أصبحت تقدم مثل هذا النوع من التورق، لكن تجنب التورق المنظم الذي لا تقبض فيه السلعة ولا تبيعها بنفسك، إذا أردت أن تتورق فاشترِ سلعة تتمكن من إدخالها في حيازتك أو في محفظتك أو قبض أوراقها ثبوتية، وأن تتولى بيعها بنفسك ولا توكل البنك في البيع ولا البائع الذي باعها على البنك.
	عارض الأسئلة :
	هذا السائل يقول: لديَّ تجارة وبضائع ومحلات سوبر ماركت، فهل أزكي البضاعة والأرباح أم فقط البضاعة؟
	الشيخ:
	تزكي، يعني بالنسبة للشخص التاجر الذي عنده بضاعة يجب عليه أن يزكي قيمة البضاعة وقت حلول الزكاة، يعني يقيم البضاعة التي عنده لو باعها وقت حلول الزكاة كم تساوي تقديرًا ولا يلزم أن يكون بالضبط، فيقدر قيمتها ويخرج ربع عشر تلك القيمة، أي اثنين ونصف بالمائة، والأموال التي يقدرها هي عروض التجارة وهي الأشياء المعدة للبيع أما الأشياء الثابتة في الدكان هذه لا يجب فيها الزكاة مثل الأرفف والدواليب وأجهزة الكمبيوتر مثلًا التي يستخدمها في حساب الفواتير، وإذا كان عنده نقليات سيارات ينقل بها البضائع كل هذه لا يقيمها ولا يخرج عنها الزكاة لأنها أصول ثابتة هذه فقط يزكي عن العروض المعدة للبيع، وهي عروض التجارة، ويضيف إلى عروض التجارة الديون التي له على الآخرين، ونقصد بها الديون المرجوة إذا كان له ديون مرجوة على الآخرين يضيفها مع عروض التجارة ويضيف إليها أيضًا النقود التي عنده سواء كانت عنده في الدرج أو في حسابه لدى البنك، وإذا كان عليه ديون هو وهذه الديون حالَّة فإنه يخصم تلك الديون من الوعاء الزكوي الذي سيزكيه بشرط أن تكون هذه الديون حالَّة أما إذا كانت الديون مقسطة أو مؤجلة هذه لا تخصم مثل شخص مثلًا: اقترض، لو قلنا: إن الديون المؤجلة تخصم لما وجب على يعني معظم السعوديين زكاة لماذا؟ لأن أغلب الناس عليهم قروض صندوق التنمية العقاري، فهذه القروض لأنها مؤجلة ومقسطة فإنها لا تخصم ولا تمنع من وجوب الزكاة، حتى ولو كان دينًا تجاريًا إذا كان مؤجلًا بعد سنة أو سنتين أو نحو ذلك لا يخصم من الوعاء الزكوي، فقط الذي يخصم الديون الحالة.
	عارض الأسئلة :
	هذا سائل يقول: أن الوالد أوصاهم قبل موته بالتبرع بثلث التركة وإنفاقها على شكل صدقات فجاءه بعض الإخوة وطلبوا منه قرضًا وأعطى أحدهم قرضًا ثم تُوفي هذا الأخ، فيقول السائل: حالتهم المالية –يقصد أهل المُتوفى- حالتهم المالية سيئة للغاية، فأتوا إلى عمهم يطلبوا منه السماح في دين أبيهم، فما حكم هذا الإقراض في الأصل، وهل يجوز له أن يتسامح عن هذا الدين؟
	الشيخ:
	يعني بما أن المتوفى الأول بما أن أباهم قد أوصى بأن تصرف في أوجه البر في الصدقات فلعل هذه إن شاء الله من أوجه البر من الصدقات، فأرى أن يتسامح مع هؤلاء الذين تُوفي أبوهم المدين يسامحهم وينويه صدقة لهم وينال بذلك أجره الميت الأول صاحب.
	عارض الأسئلة :
	قال أحد الأبناء هو الذي اقترض
	الشيخ:
	أحد الأبناء هو الذي اقترض؟
	عارض الأسئلة :
	نعم
	الشيخ:
	ما في مانع حتى ولو كان أحد من الأبناء بما أنه وصلت إليه، والإخوة يعني، وهذه من الصدقة وليست من التركة فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
	عارض الأسئلة :
	هذا سائل يقول: ما حكم التعامل مع القائمين على المساهمات الخاصة بالعمل في البورصات العالمية، مع العلم أن الأرباح تكون بمبالغ عالية تكاد تكون بنصف قيمة رأس المال شهريًا؟
	الشيخ:
	هذه المضاربات التي تجري في العملات لا أرى الدخول فيها ولا المساهمة معهم لأن فيها محاظير شرعية أشرنا إليها في درس الأمس عندما تكلمنا عن الشراء بالمارجن لأن الذي يجري في سوق العملات الآن هو الاتجار بها عن طريق المارجن وهي عبارة عن عقود سورية ليست حقيقية وتشتمل على قرض بفائدة وليس فيها تقابض شرعي كما هو واجب في تبادل العملات، فلذلك لا أرى الدخول فيها ولا المساهمة معهم.
	عارض الأسئلة :
	سائل يقول: ذكرتم أنه يجب التعلم قبل دخول السوق فما حكم من دخل صناديق الاستثمار برأي هيئاتها الشرعية ثم سمع فتواكم واقتنع وسحب ذلك المال لكنه وجد أن المال قد زاد؟
	الشيخ:
	بعد ما أخذه؟
	عارض الأسئلة :
	نعم .
	الشيخ:
	نعم، إذا كان قد دخل في الصندوق بناء على فتوى شرعية فنقول إن شاء الله المال الذي أخذه ونمائه له لأنه كان متأولًا في الأمر ومتبعًا لأحد العلماء فيه فيأخذ هذا المال والنماء وليس عليه أن يخرج منه شيء.
	عارض الأسئلة :
	هذا سائل يقول: أعطيت شخصًا مبلغ من المال كقيمة سهم على أن يعمل بها ويعطيني كل شهر ما بين ألفين إلى ألفين وخمسمائة ريال شهريًا كأرباح لمدة سنة فقط، وقال لي: أنه إذا خسرنا فإنه يحق لك أن تعرف سبب الخسارة وبعد نهاية السنة فإن العميل لا يحق له أي مبلغ حتى رأس المال، ويقول: أن رأس المال قد وصلك كجزء من الأرباح؟
	الشيخ:
	يعني بهذا العقد، بهذه الصورة العقد غير صحيح؛ لأن المفترض أن يعطيه حصة شائعة من الأرباح لا أن يعطيه مبلغًا مقطوعًا ألفًا أو ألفين ونحو ذلك فإذا كان المبلغ محددًا فإن الشرط يكون باطلًا والعقد كذلك يبطل لفساد الشرط فيه.
	عارض الأسئلة :
	نعم أيها الإخوة لعلنا نكتفي بهذا لا لشيء إلا لأن الشيخ مرتبط كما ذكرنا برحلة ولا نريد أن يكون هناك أي عارض ليؤخر الشيخ عن رحلته ولي معكم كلمة بالنسبة فقط للمذكرة لأنه وفرنا عدد من النسخ لكن بعد انصراف الشيخ، لا يسعنا أيها الأحبة في ختام هذه الدورة والتي نسأل المولى تبارك وتعالى في موازين الشيخ وموازينكم أيضًا لحسن استماعكم، لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر إلى المولى تبارك وتعالى أن يسر لنا هذه الدورة المباركة، ثم نثني بالشكر للشيخ الذي تجشم العناء وجاءنا من بلده إلى هذه المنطقة ليقدم لنا هذه الفائدة والمتعلقة –كما ذكر في بداية الدورة- بأمر سنسأل أمام المولى تبارك وتعالى عنه سؤالًا مركبًا؛ من أين اكتسبته؟ وفيما أنفقته؟
	فنقول له كما قال  : جزاك الله خيرًا، ₎₎ومَنْ قَالَ لِأَخِيهِ جَزَاكَ اللهُ خيرًا فَقََدْ أَبْلغَ فِي الثَنَاء₍₍ باسمي واسمكم ونيابة أيضًا عن مركز الدعوة للإرشاد تتقدم بالشكر للشيخ نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن نجتمع معكم ومعه في مناسبات أخرى مباركة والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
	الشيخ:
	جزاكم الله خيرًا، وبارك فيكم.
	
	


